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رفع الحصانة أثناء دور الانعقاد للتحقيق مع العضو.. أما تنفيذ الأحكام القضائية فلا حصانة للنائب فيه

الغانم: المجلس لن يتخذ أي إجراء قبل صدور حكم
»التمييز« الباتّ بحق النواب الذين صدرت بحقهم الأحكام

أكــد رئيــس مجلــس الأمة 
مرزوق الغــانم أن المجلس لن 
يتخذ أي إجراء قبل صدور حكم 
التمييز البات بحق النواب الذين 
صــدرت بحقهــم اول من امس 
أحكام من محكمة الاســتئناف 
في قضية اقتحام المجلس، في 
وقت شدد على أن العفو العام 

لا يأتي فرضا بل يتم طلبه.
وأضاف الغانم في تصريح 
إلــى الصحافيــن أن درجــات 
التقاضــي لم تنتــه في قضية 
اقتحام المجلس، مؤكدا ان حكم 
الاســتئناف نهائــي لكــن ماذا 
لــو تم اتخاذ إجراءات إســقاط 
العضوية بحق نواب استنادا 
إلى حكم الاســتئناف، وجرت 
التكميلية ونجح  الانتخابــات 
عضو آخر بدلا ممن أســقطت 
عضويته ثم جاء حكم التمييز 
المخالف لحكم الاستئناف، فما 
الذي يمكن أن نتعامل فيه مع 

يفــرض، »والجميع على بينة 
من معنى حديثي«، مؤكدا ان أي 
شــيء في هذا الاتجاه سيكون 

مرحبا به.
وسئل عن تأخر التشكيلة 
الحكومية وأثرها على انعقاد 
الجلسات، فقال: أنا أتعامل وفق 
اللائحــة والســوابق الماضية، 
معربــا عــن اســتغرابه ممــن 
يحرضون مــن خارج المجلس 
على تقديم استجوابات في حال 
تأخر تشكيل الحكومة عن مهلة 

الشهر.
معنــى  لا  انــه  وأضــاف 
دســتوريا ولا قانونيــا لمهلــة 
الشهر، وإلا لماذا لا تكون المهلة 
مثلا أســبوعين ولماذا لا تكون 
أكثــر أو أقل؟ مؤكــدا ان مهلة 
الاسبوعين الدستورية لتشكيل 
الحكومة مرتبطة ببداية الفصل 
التشــريعي، وهذا لا يعني ابدا 
من حيث المواءمة السياســية 

النائب الذي أعاد حكم التمييز 
له عضويته وحقه؟ وما الذي 
سنقوله للنائب الذي نجح في 
الانتخابات التكميلية؟ معتبرا 
ان هذا الوضــع ليس منطقيا، 
مؤكدا ان لدينا سابقة مماثلة في 
مجلس سابق وتم خلالها انتظار 
حكم التمييز البات والذي هو 
القول الفصل الذي لا جدال فيه.

وذكر الغانم أن رفع الحصانة 
البرلمانية أثنــاء دور الانعقاد 
هــي من أجــل توجيــه الاتهام 
والتحقيق مع العضو، أما تنفيذ 
الاحكام القضائية فلا حصانة 

للنائب فيها.
الدعــوات  وبســؤاله عــن 
الصــادرة باســتعجال العفــو 
العــام، أوضح الغــانم ان رأيه 
الشــخصي هــو أن أي طريق 
لا يحقــق النتيجة المرجوة فلا 
فائدة منه، وأن ما يحقق النتيجة 
المرجــوة أن العفــو يطلب ولا 

إطلاق هذا الأمر دون تحديد مدة.
وقال الغانم: لدينا سوابق 
استهلك فيها تشكيل الحكومة 
مددا أكثر مــن المهلة الحالية، 
وأحيانا في عهد من يحرضون 
حاليا على الاستجوابات لتأخر 
تشــكيل الحكومــة الحاليــة 
الــذي هو أقل مــن المهلة التي 
تشــكلت فيهــا فــي عهدهــم، 
فلماذا لم يعترضوا أو يقدموا 
حينها استجوابات او يتقدموا 
بإجــراءات يطالبون بها نوابا 
حاليــن؟ مضيفــا أن البعض 
قد يستغرب ما يحدث من هذا 
البعــض لكن بالنســبة لي لا 
استغرب لأني أعرف ما هدفهم.
وعــن دعــوة البعض لعقد 
جلسات دون حضور الحكومة 
بهــدف الضغــط لاســتعجال 
الغــانم أن  التشــكيلة، ذكــر 
الأمــر الواضــح أنــه لا يمكــن 
عقــد الجلســات دون حضور 

الحكومــة إذ لا معنى لجلســة 
بــا حكومة، والســوابق على 
ذلك كثيرة بمختلف الرؤساء، 
أما تشــجيع رئيــس الحكومة 
على سرعة تشكيلها فهذا حق 
مشــروع ونحــن نتمنــى ذلك 
شــريطة حســن الاختيار والا 

تطول المدة أكثر.
وعمــا يمكــن أن يوجهــه 
للنواب، قــال الرئيس الغانم: 
الاقليميــة  التحديــات  ان 
والدوليــة هــي التــي تشــكل 
الهاجــس للمواطــن الكويتي 
ويجب التركيز على مواجهتها 
ونتحمل مسؤولياتنا كرجال 
دولة وممثلــن للأمة في مثل 

هذه الظروف الراهنة.
وسئل عن الاجراء في حال 
تأخر حكم التمييز، فأجاب: أنا 
ملتزم بالمادة 50 من الدستور 
منذ بدأت عضويتي ولن أعلق 

على أحكام القضاء.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم متحدثا

العفو يُطلب
ولا يُفرض 

»والجميع على بينة 
من معنى حديثي«.. 

وأي شيء في هذا 
الاتجاه سيكون 

مرحبّاً به

العدساني: العفو الشامل يجب أن يحدد
قال النائب رياض العدساني: 
لقد رفضت القانون السابق للعفو 
الســابق لأنه كان بصياغة غير 
واضحة ولم يكن محددا، والعفو 
العام يأتي بعد الكوارث. وأضاف 
العدساني في تصريح صحافي: 
حتى لو أقر المجلس قانون العفو 
العام فمن حق صاحب الســمو 
الأميــر رفضه، وحتــى لو أصر 
المجلس علــى القانون ربما يتم 
حله كما حصل في موضوع زيادة 
الخمسين دينارا في وقت سابق.

وقال: القانون بالنسبة للعفو 
الشامل غير واضح المعالم وربما 
يشــمل أحكامــا فــي المخــدرات 
وغيرها، أما العفو الخاص فهو 
يتم الطلب من صاحب الســمو 
الأمير أو يقدم ســموه مرســوم 
بالعفو عن عقوبة أو يخفضها، 
وأنا لســت ضد العفو الخاص. 

وأنا لا اشــكك بالقضاء بل هناك 
أخطاء في التحريات وإجراءات 
الحكومــة. وزاد »كان فــي ذلك 
الوقت قضايا تحويلات مليونية 
وقضايــا أخرى لم تتــم ادانتها 
بســبب اجراءات الحكومة، وفي 
جلســة الإيداعات بعض النواب 
فــي مجلــس ٢٠٠٩ قالــوا إنهم 
سيرفعون علي شخصيا قضايا 
لكنهم حتى الآن لم يرفعوا قضايا. 
وأوضح أن هناك أكثر من طريق 
أما انتظار محكمة التمييز ونحن 
نثق بالقضاء ولا نريد الخوض في 
تفاصيل القضية، وهذا الحكم لا 
يعتبر بات إلا بعد حكم التمييز، 
والعفو الشــامل يجب أن يحدد، 

وتابــع: الكويــت مــرت بقضايا 
سياسية وهناك من اندفع وخانه 
التعبير من الشباب وليست هناك 
جريمة، ولو أخطأ تتم محاسبته 
وفق القانون، وصاحب الســمو 
الأمير لديه من الحكمة وســعة 
الصدر الشيء الكبير وهو الذي 
أصلح بين دول الجوار فما بالنا مع 
أبنائه المواطنين«. وقال: »البعض 
قد يكون خانه التعبير في فترة 
وظروف سياسية استثنائية، وأنا 
ضد دخول المجلس ولكن في ذلك 
الوقــت كان المجلس معطلا ولم 
تكن هناك جلسات بسبب قضية 
الإيداعــات. وتابع: أنــا ألوم في 
هذه النقطة الحكومة لأنها عندما 
تقدم القضايا إلى النيابة تقدمها 
ناقصة وغير مكتملة مثل موضوع 
الإيداعات وكذلك تهريب الديزل 
وســرقة التأمينات الاجتماعية، 

ووفــق قناعاتــي أنا مــع العفو 
الخاص ويكون بمرسوم حسب 
المادة ٧٥، وســمو الأمير ســبق 
أن أعفى عن أبنائه من الشــعب 
الكويتي. وقال »يجب أن نراعي 
الأشخاص الذين صدرت بحقهم 
أحكام بسبب مواضيع سياسية، 
والأزمة ليست من الآن بل بدأت 
منذ سنة ٢٠١١ وليست فقط قضية 
دخول المجلس بل إن هناك قضايا 
عديدة مرتبطة بها، وأنا رفضت 
العفو الشــامل لأن هناك قضايا 
كثيرة ربما برأت مجرمين وسراق 
مال عام وأصحاب جرائم أضرت 

بالمواطنين والمقيمين«.

الدلال: متضامنون مع المدانين في »دخول المجلس«

الكندري: استجواب رئيس الحكومة جاهز

هايف: الحكم يعيد الأزمة للمربع الأول

شــدد النائب د. عبدالكريم 
الكندري على انه اذا لم يستعجل 
ســمو الشــيخ جابــر المبارك 
تشــكيل الحكومــة الأســبوع 
المقبل فإن استجوابه سيكون 
جاهزا للتقديم، مؤكدا بالوقت 
ذاته ان العفو العام وان اختلف 
النواب حول تفاصيل وآليات 
صدوره اصبح ضــرورة بعد 
الاحكام القضائية التي صدرت 

في قضية دخول المجلس.
وقال الكندري في تصريح 
صحافــي يوم أمس »شــهدت 
الكويــت يــوم أمــس حزنا لا 
يســعد بــه أحد مهمــا اختلف 
رأيــه او توجهه، مشــيرا الى 
حكم دخول المجلس وما أثاره 
من حزن ولغــط كبير تداعى 
مجموعة من الأعضاء وطرحت 
وتنوعت به الافكار لمعالجة هذه 

المقترحات لضمان استقلاليته. 
ولفت الكندري الى انه يتبنى 
قانون العفو العام الذي اصبح 
مطلبا وطنيــا الآن، مؤكدا انه 
لن يكون هنــاك اختلاف على 
الآلية لطي صفحة انتهت ولم 
يتبق ســوى اثارهــا. وتطرق 
الكنــدري للمؤتمــر الصحفي 
الذي عقده النائب احمد نبيل 
الفضل يوم أمس الاول مشيرا 
الى ان »الفضل شتم به الطلبة 
الكويتيين في الولايات المتحدة 
الأميركية وتعرض به للحركة 
الطلابية التي لا يعرفها ولم يكن 
جزءا منها واســتهزأ بالنواب 

وتشمت بالمواطنين«.

الأزمــة الامر الذي ترتب عليه 
بأنه ســيكون هنــاك اجتماع 
آخر لتصفيــة هذه المقترحات 
والافكار«. ونوه الكندري الى ان 
يوم امس الاول كان له تصريح 
حول ضرورة أن تكون القوانين 
المتعلقــة باســتقلال القضــاء 
أولويــة فــي الفتــرة المقبلة، 
داعيــا الى عــدم التصيد عليه 
بهذا التصريح وانه يرمي الى 
التشكيك بالقضاء، مؤكدا ثقته 
التامة بأحكام القضاء وننتظر 
حكــم التمييز الــذي »نأمل ان 
يكــون منصفــا«. وأوضــح 
الكندري ان ضرورة استقلال 
القضاء تكمن فإنه بدأ يتصدى 
لقضايــا ضخمــة ذات طابــع 
سياسي مبينا ان الدعوة لتبني 
اولوية استقلال القضاء تأتي 
لحماية القضاء الذي تقدم بهذه 

واضــاف الكنــدري قائــا 
»احمد أنــا لا أرد على صبيان 
وانا ارد على معزبك وحديثي 
أوجهه لمعزبك رئيس الحكومة 
جابر المبارك، إن لم تستعجل 
تشكيل الحكومة الاسبوع المقبل 

سيكون استجوابك جاهزا«.
وزاد الكنــدري: »ورســالة 
أخرى للســيد رئيس مجلس 
الامــة ونقــول له مســؤولية 
تاريخية ووطنية أمامك بذلك 
ندعوك لعقد جلســات مجلس 
الامة واستئنافها حتى تشكل 
ضغطــا على الحكومــة بعدم 

التراخي بالتشكيل«.

قال النائب محمد هايف ان 
الحكــم الذي صدر امس الاول 
في قضية دخول المجلس جاء 
صادما للشعب الكويتي، ومن 
يبارك للشعب الكويتي لا يمثل 
الا نفســه والاصوات النشــاز 
التــي لا تريد لعجلة الاصلاح 
أن تســتمر ولا تريــد الوئــام 
أن يســتمر ولا جمــع الكلمة، 
معتبرا أن الحكم يعيد الازمة 
للمربــع الاول. وأضاف هايف 
فــي تصريــح بمجلــس الأمة 
أمس: نحن استبشرنا خيرا في 
إنهاء المقاطعة واجتماع الكلمة 
والعودة للعمل السياسي ولكن 
فوجئنا بهذا الحكم للأسف الذي 
أعاد الحسابات إلى ما قبل إنهاء 
المقاطعــة ويعيدنا الى ما قبل 
إنهاء المقاطعة، وكأننا في بداية 
الأزمة السياســية، وهذا عدم 
تقدير للأمور ويدل على قصر 
النظر ســواء في الاطلاع على 
العوامل السياسية، او الظروف 
السياسية المحيطة في المنطقة 
أو النظــر إلــى أهميــة وحدة 
الصف الداخلي وجمع الكلمة.
وبين أن القوى السياسية 
فــي الســابق كانت لهــا رؤى 

بدأت اليوم فهذا أمر لا يقول به 
عاقل ولذلك اربأ بالقضاء بأن 
يدخل في هذا النفق المظلم الذي 
قــد يدخل البلــد فيما لا تحمد 
عقبــاه. وقــال إن الحكم على 
ما يقارب الـ 70 شــخصا ربما 
يمثلون 70 عائلة من مختلف 
عوائل الكويت أمر غير مقبول، 
وقــد رأيتم من ألغــى حفلات 
الأعراس بسبب هذه الأحكام.

وانتقد بشدة وزارة الداخلية 
بما قامت من أسلوب غير مقبول 
بصــدور أوامــر فــور صدور 
الحكم بتشــكيل فرقة من ٤٠ 
ضابطــا وضابط صــف ويتم 
الدخول على أحد الأشــخاص 
في غرفــة نومه، فهذا أمر فيه 
الكيل بمكيالــن، فنحن نعلم 
وضع وزير الداخلية ووزارته 
عندما صدرت الأحكام في خلية 
العبدلي وغطوا في ســباتهم 
العميق شهرا كاملا حتى قمنا 
بمؤتمــرات صحافيــة حتــى 
اســتيقظوا وذهبــوا يمينــا 

معينــة وكان هنــاك خــاف 
سياســي، وأخــذت تعبر عن 
رأيهــا السياســي أحيانا ربما 
بأســاليب وإن كنــا لا نقرهــا 
لكنهــا لا تصــل إلــى درجــة 
الأعمال الجنائية، فهذه الاحكام 
حولت هذا الاسلوب السياسي 
والصراع السياسي وكأنه عمل 
جنائي وهذا غيــر مقبول في 
الشارع الكويتي، وانتم رأيتم 
كــم من كتب وغرد واســتنكر 
هذه الأحكام القاسية. وأكد أن 
على القضاء ان ينأى بنفســه 
عن الصراعات السياسية وعدم 
اقحام القضاء. ورأى أن الاحكام 
دخلت في قضايا سياسية كان 
محلها العمل السياســي وكان 
يجب ان تنهى سياسيا وليس 
في المحاكم او عبر القضاء، ولا 
يمكن أن يقبل من القضاء بأن 
يقحم نفســه في هذه القضايا 
السياسية دون أدنى مسؤولية 

فيما تؤول إليه هذه الأمور.
وشــدد على أننا احوج ما 
نكون الى جمع الكلمة ووحدة 
الصف وانهــاء صفحة الأزمة 
الســابقة، أما أن نقوم ونعيد 
الأزمة إلى المربع الأول وكأنها 

الهاربين  وشمالا ليبحثوا عن 
من خلية العبدلي، لكن ما هذا 
الاســتنفار؟ وما هذا الحرص 
الشــديد؟ فهل الأمر المراد منه 
صراع سياســي والتشفي في 
النواب والشباب، من يقوم بهذه 
الأعمال أعتبرها أعمالا خارجة 
عن نطاق المســؤولية، وعدم 
تقديــر ما تؤول إليــه الأمور، 
لكن الواجب من جميع الأطراف 
اليوم التهدئة والحكمة واحتواء 
الأزمــة لا أن نعيــد الأزمة إلى 
المربــع الأول، فنحن لم ننس 
وزيــر الداخلية الســابق وما 
قام به من أعمال، ولا نريد من 
وزير الداخلية الحالي أن يقوم 
بتلك الأفعال والتخبطات التي 
قام بها الوزير السابق، ولذلك 
نحن ندعو الجميع بمن فيهم 
القضاء إلى أن يعيد الأمور إلى 
نصابها ويصحــح هذا الحكم 
بحكم التمييز وأن يتدارك الأزمة 

قبل أن تتفاقم.

أكــد النائب محمــد الدلال 
انــه تم الاجتمــاع فــي مكتبه 
بحضور ١٦ نائبا وهناك نواب 
لم يحضروا بســبب سفرهم، 
وذلك لمناقشة تداعيات الحكم 
الصادر اثر قضية دخول مجلس 
الامة بصدور احكام قاسية على 

٧٠ شخصا من الشباب.
وأعلن الدلال باسم النواب 
الحضور في مكتبه تضامنهم 
مــع المدانين في هــذه القصبة 
واحترامهم لاحكام القضاء وان 
الأحــكام كانت قاســية وغير 
مناســبة لطبيعــة المخالفات 
المناسبة واختلفت جذريا عن 

حكم اول درجة.
وبين الــدلال ان اجتماعات 
النــواب ســتكون مســتمرة 
تشــكيل  وتم  ومتواصلــة 
فريقين لتحديد الموقف النهائي 
خصوصا ان هناك أفكارا عدة 
طرحــت بالتحــرك المطلــوب 
في الخطــوة القادمــة وهناك 
اســتعدادات لهــذه الخطوات 
وتجهيزها وترتيبها والإعلان 
عنهــا فــي الوقــت المناســب، 

أتــى فــي وقت غير مناســب، 
نرجــو من القضاء أن يســرع 
فــي إجراءاتــه المتعلقة بوقف 
تنفيذ الحكــم والبت في حكم 
التمييز لكي تتم العدالة بإذن 
الله. واكد الدلال انه لم يطرح 
موضوع استقالة النواب وترك 
للفريق الــذي ضم كل النواب 
محمد هايف وعبدالله الرومي 
وعبدالكريم الكندري للنظر في 
التي  الاقتراحات والخيــارات 
قدمت للأعضــاء مع توضيح 

وســيتبين موقفنا النهائي في 
الاجتماع المقبــل لمتابعة هذه 
الأحداث. وأوضح الدلال انه تم 
تشكيل فريق من النواب لمتابعة 
المســاجين وأهاليهــم وتحرك 
للقاء مؤسسات المجتمع المدني 
والتيارات والمجاميع الاخرى 
من اجل القيام بتحرك مشترك 
في هــذا الامر.وقال الدلال: في 
ظــل هــذه الأوضــاع يتطلب 
توحيــد الصفــوف والجبهــة 
الداخليــة، والحكــم القضائي 

إيجابياتهــا وســلبياتها فــي 
الاجتماع المقبل. واشار الدلال 
الــى ان النــواب الآن في حالة 
شــلل كامل بسبب عدم وجود 
الحكومة وهذه مشكلة قد تؤدي 
الى خطــوات تصعيدية، وان 
الاجتماع المقبل لن يتعدى الاحد 
المقبل. وأوضح الدلال انه ابرز 
المقترحــات ارتكز على كيفية 
التعاطي مع هذا الامر والعفو 
العام وعقد جلسة، لاسيما أننا 

منتظرون لقاء سمو الامير.

جانب من اجتماع النواب في مكتب محمد الدلال امس
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